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الفقه من صنع البشر، القوانين يمكن تغييرها
كوالا لامبور، 14 فبراير/ شباط – لو كان العدل والمساواة محوريين في الإسلام فلماذا تعامَل المرأة على أنها مواطن من الدرجة الثانية؟ وإذا كانت المساواة تعتبر جزءاً مقبولاً من العدالة اليوم، فلماذا لا تنعكس في قوانين الأسرة المسلمة إلا قليلاً؟
هذين السؤالين الحيويين طرحتهما، اليوم،  د. زيبا مير حسيني الفقيهة الإسلامية، والمتخصصة في الأنثروبولوجيا القانونية، في الاجتماع العالمي لحركة مساواة من أجل تحقيق المساواة والعدل داخل الأسرة المسلمة.
لقد نشأ عدم الاتزان بين الجنسين في العديد من قوانين الأسرة الإسلامية بسبب الفجوة التي تفصل بين المبادئ العليا للشريعة والأنظمة الاجتماعية الذكورية أو التي يهيمن عليها الرجل. ويحدث التمييز ضد المرأة عندما تُترجَم المبادئ العليا للشريعة إلى قوانين ثم ينظر إليها بوصفها غير قابلة للمناقشة في أي زمان.
هناك تناقض جوهري في هذه العملية، كما تقول زيبا. فالشريعة هي مجمل إرادة الله كما أوحى بها إلى رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم). لذلك فهي مقدسة، وأبدية، وعالمية. أما الفقه، من ناحية أخرى، فهو الجهد البشري الذي يُبذَل من أجل استنباط القواعد القانونية من النصوص المقدسة في الإسلام وهي القرآن والسنة. وقد أكدت على أن الفقه: بشري، ودنيوي، ومحلي، وليس أبدياً. 
تنقسم الأحكام في الفقه إلى قسمين كبيرين هما: العبادات والمعاملات. أولهما يحدد العلاقة بين الإنسان وربه، وهو بالتالي غير قابل للتبديل. أما الآخر فيحدد العلاقة بين الناس وبعضهم البعض، وهو مفتوح أمام إعادة التفسير لتغير الظروف.
ترمي الإصلاحات القانونية إلى أن تعكس الواقع المتغير. وفهم النوع الاجتماعي الذي نجده في قانون الأسرة في التراث الفقهي الإسلامي من صنع الإنسان، لذلك فقد شكلته، مثلما شكلت القوانين الأخرى في قسم المعاملات، القوى السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
تحدث البروفيسور محمد خالد مسعود، رئيس مجلس الأيديولوجية الإسلامية في باكستان، عن القيمة الحيوية لاختلاف الفقهاء.
وعلى الرغم من الاعتراف بهذا الاختلاف، على نطاق واسع، في التراث الإسلامي بوصفه ظاهرة طبيعية، فقد تجاهلت الدراسات الحديثة عن القانون الإسلامي بوجه عام لدلالاته.
وقد أظهرت دراسة أدبيات الاختلاف، كما يقول، التنوع الثري للآراء الفقهية طوال تاريخ الفقه الإسلامي، والذي كان سمة مميزة للفقه منذ أيام الصحابة.
طرح د. مسعود تفسيرين واسعين للاختلاف. أولهما الموقع الجغرافي الذي فرض اختلافات في اللغة، والعادات، ومستويات الدراية بالحديث. وثانيهما اختلاف أساليب الاستنباط الفقهي التي تبناها الفقهاء للوصول إلى أحكامهم.
يوضح ذلك بجلاء أن الفقه بشري وأن التفسيرات الفقهية عملية مستمرة، وبالتالي فالمعايير القانونية قابلة للتغيير من أجل أن تبقى متسقة مع المعايير الاجتماعية.
أظهرت دراسة محمد خالد لكتب الفتوى القديمة أن الإنسان العادي الباحث عن فتوى كان حراً في الاختيار من بين طائفة واسعة من الآراء الفقهية المختلفة.
يشجع خالد دراسة تاريخ قوانين الأسرة الإسلامية وتطور المذاهب الفقهية وانتشارها في مختلف الفترات التاريخية، من أجل فهم الأسباب التي أدت إلى ذيوع أحدها إلى حد إقصاء المذاهب الأخرى في مناطق مختلفة.
ويقول إن الفقه يتغير عندما يتغير الزمان وتطرأ ظروف جديدة. ويضرب على ذلك مثلاً معروفاً هو إلغاء الرق، مما يعني أن التغيير في المستقبل ممكن.
قدمت د. أمينة ودود، وهي فقيهة تجري حالياً دراسات في إندونيسيا، ورقة عن تفسير للإسلام يسمح بوجود شراكة نشطة لمتساويين بين المرأة والرجل.
وتقول إن هذه الشراكة نابعة من فكرة "التوحيد"، وهي جذر فعل "وحَّد"، وهو "تعبير يؤكد على القدرة الإلهية على التوحيد بين كل الأشياء في تناغم".
لقد استخلف الله الإنسان في الأرض، دون تمييز بين ذكر وأنثى.
وتكررت في القرآن الآيات التي تؤكد على الخلق أزواجاً – ذكر وأنثى – وهو ما يشير إلى أن الاثنين يجب أن يستفيدا على قدم المساواة من قوانين وسياسات عادلة نابعة من تفسيرات القرآن. كذلك يجب اعتبار الرجل والمرأة، كلاهما مسؤول بالتساوي عن صياغة تلك القوانين والسياسات.
المعيار الرئيسي للحكم على الإنسان هو التقوى وليس النوع الاجتماعي.
فصَّلَت ورقتها القول أيضاً في تأثير الذكورية على تفسيرات القرآن وممارسات المسلمين. فهي تشير إلى أن الذكورية ليست منصبة على الرجل قط، بل هي بالأحرى تسليم ضيق بأن هناك طريقة واحدة فقط للقيام بأي شي، أو للوجود، أو للمعرفة.
وقالت "إن الذكورية نوع من الشرك"، لأنها تنفي التساوي بين مخلوقات الله بانطوائها على فكرة أن الرجل أسمى وبالتالي فيجب أن تكون له الهيمنة.
وأضافت أمينة أن من بين أبسط الطرق لإصلاح القوانين بما يتسق مع أخلاق القرآن، وتحطيم صنم الذكورية، تشجيع مشاركة النساء والرجال في المجال العام على قدم المساواة، خاصةً في ما يتعلق بإصلاح القوانين والسياسات.
انتهى \.
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